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تقديم :- 

يحتدم النقاش وتتلاقح الافكار أو تتقادح حول موضوعات الاستقرار والاستدامة المالية مقابل تناسي أو ضعف في المعالجات الفكرية أو النظرية لمتطلبات تلك الموضوعات خصوصا المعالجات المحلية منها.

ومع وجود مواطن التمكين المؤكد للنمو والاستقرار في الاقتصاد العراقي , وهذا التمكين نلمسه في كل من  رأس المال البشري والاجتماعي بشقيه ( البنى التحتية ) و ( المؤسسات القانونية والمالية ) الى جانب الموارد الطبيعية ومخزوناتها . لكننا نجد ان جميع السياسات والرؤى الاقتصادية أهملت عنصر رأس المال البشري وكذلك الاجتماعي وركزت على مخزونات الثروة فقط ولم تستخدم مخزونات تلك الثروة لتفعيل العناصر الأخرى, حتى غدى الاستقرار الاقتصادي مرهون بطريقة هدر تلك ا الثروات , وتجاوز عناصر النمو الديناميكية التي تتطلبها حقائق التنمية .من جانب أخر يتم اخترال النشاط الاقتصادي بالموازنة العامة وكأنها مفتاح الحل ومصباح علاء الدين الاقتصادي للتنمية. وهذا يعد احد ابرز مكامن تراجع الاقتصاد العراقي الذي يترنح تحت ملائة تناقضات (غير مبررة) بين متخذ القرار والمنفذ والمخطط وكذلك الموجه.
لذلك سنتناول في هذه الدراسة موضوعات تتمحور حول واقع الاقتصاد العراقي والرؤى المطروحة اضافة الى المعالجات وبيان مدى اتساق الرؤى مع الحقائق التي تتشكل كوقائع تفرزها ظروف العسر المادي وشحة الانتاج الفكري (المعالج لقضايا اقتصادية محلية ) لها خصوصياتها .
كما نتناول في الجوانب المالية المرتبطة بالاستقرار والاستدامة موضوعة عدم التواسق في مواقف واتجاهات السياسات المالية والنقدية وأثره على وضع التناقض بين التدفقات الداخلة والخارجة للاقتصاد متمثلة في قدرات الاستدامة للدولة التي توضحها العلاقة بين النفقات العامة والايرادات من جهة وبين استقلالية القرارات النقدية .

اضافة الى تناول كلفة السياسة المالية في ظل فروض الهيمنة المالية من خلال تحليل خرائط رقمية لوقائع الاقتصاد العراقي خصوصا للسنوات الاخيرة .وهنا يتم تحليل أثر الدين العام ( الذي يعد ركيزة الاستدامة المالية في الاقتصاد العراقي حاليا) على كل من عجز الموازنة وبالتالي على المستوى العام للأسعار وكذلك أثر هذا الدين على استقلالية البنك المركزي.
أولا :- وقائع السنوات الاخيرة 
ننطلق كبداية هنا  ونركز على وقائع السنوات الاخيرة والتي تتصف بالتالي :- 

1- هناك جملة من الارتباكات في العلاقات التي تربط بعض المتغيرات الكلية . وكما تشير بيانات الجدول رقم (1) فالناتج المحلي الاجمالي انخفض من 272.346 ترليون دينار عام 2013 الى 192.404 ترليون عام 2015 اي انخفض بنسبة 29.35% خلال سنتين.

2- مقابل ذلك نخفض حجم التجارة الخارجية من 173.9 ترليون دينار عام 2013 الى 96.3 ترليون دينار عام 2015 اي بمعدل انخفاض بلغ 44.62% خلال تلك المدة .هذا الانخفاض في حجم التجارة رافقة انخفاض في نسبة التجارة الى الناتج (درجة الانفتاح الاقتصادي) من 64.8% الى 50.2% لنفس المدة ومع انخفاض رافقه تحول في الميزان التجاري من حالة الفائض عام 2013 ( بلغ 35.8 ترليون دينار) الى حالة العجز في الميزان التجاري  إذ بلغ 11.671 و 13.474 ترليون دينار للسنوات 2014و 2015 على التوالي.

3- أي ان العراق ليس امام حالة عجز مزدوج (Twin Deficit) في الميزان التجاري والموازنة العامة ,وإنما امام حالة عجز يتعدى الازدواج الى انخفاض الطلب الكلي مع ضغوط انكماشية   ( بسبب الاجراءات التقشفية)  اي ان الاقتصاد يمر بحالة كساد ثلاثي الابعاد ( عجز مالي مع مديونية عالية أولا وانخفاض في العرض الكلي متمثلا في انخفاض حقيقي في انتاج السلع والخدمات ثانيا واخفاض في الطلب الكلي متمثلا في انخفاض الكتلة النقدية  والقاعدة النقدية بسبب اجراءات التقشف ثالثا).

4- ومع اقتصار جهود الدولة ورؤيتها الاقتصادية وانحسارها بالموازنة العامة فأن المعالجات التي تتخذها الدولة ستفاقم من وضع الكساد لأنها اجراءات تؤدي الى مزيد من الضغط على الطلب الكلي ( المتمثل بانخفاض عرض النقد وبالتالي انخفاض في السيولة المحلية) والاحتياطي لدى البنك المركزي مقابل انخفاض الناتج المحلي الاجمالي.
جدول (1)

بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية للسنوات 2013-2014-2015

	المعطيات
	2013
	2014
	2015

	الناتج المحلي الاجمالي
	272.346
	262.841
	192.404

	الصادرات
	104.7
	97.9
	50.7

	الواردات
	69.2
	62.1
	45.6

	حجم التجارة الخارجية
	173.9
	160
	96.3

	نسبة التجارة للناتج
	64.8%
	61.4%
	50.2%

	الميزان التجاري( مليار دولار)
	35.8 
	(11.871)
	(13.474)

	نسبة الفائض أو العجز في الميزان التجاري للناتج
	13.8%
	5.42%
	8.4%

	نسبة الايرادات العامة للناتج
	43.8%
	40.2%
	48.88%

	نسبة النفقات العامة للناتج
	52.66%
	43.17%
	62.09%

	عجز الموازنة(مليار دينار)
	19128
	7864
	25414

	نسبة العجز الى الموازنة
	52.66%
	7.45%
	27.02

	نسبة العجز الى الناتج المحلي
	7.03%
	3%
	13.21%

	الدين العام 
	62955.549
	76386.8
	97906.3

	نسبته الى الناتج المحلي
	23.7%
	29.5%
	51.1%

	الدين العام المحلي
	4255.549
	9520.019
	32142.805

	نسبته الى الناتج
	1.7%
	3.8%
	16.78%

	الدين العام الخارجي
	58700.00
	66865.78
	65763.5

	نسبته الى الناتج
	22%
	25.7%
	34.32%

	عرض النقد الأول
	73858
	72692
	65435

	الاحتياطي النقدي للبنك
	95155.350
	81607.163
	72475.715

	رصيد ارباح البنك المركزي
	2329.334
	(2196.363)
	(1029.608)

	صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية للبنك المركزي
	10561.283
	(12938.106)
	(15224.409)

	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية للبنك المركزي
	(725.796) 
	4603.130
	9409.013


المصدر:- نشرات سنوية للبنك المركزي والموازنات العامة.
ثانيا :- السياستين المالية والنقدية وعقبات النمو والتوازن الاقتصادي 

1- ملامح الاقتصاد في العراق في ظل السياسات المتبعة بعد 2003

         مع بداية عام 2003 ارتفعت قيمة الصادرات إلى نسبة ( 100%) خاصة مع رفع العقوبات على القطاع النفطي وتركز العقود الاستثمارية، بعد أن كانت تشكل ما نسبته (62.2%) من قيمة الصادرات الى الناتج المحلي الإجمالي  خلال المدة (1997_2000) ، كما ارتفع مؤشر (الانفتاح الاقتصادي)(() عام 2003. (
) آذ بلغت درجة الانفتاح (119%) علما أن في حال تجاوز هذا المؤشر درجة (45%) يعد بلداً منفتح على العالم الخارجي كما بلغت درجة  التبعية (55.24%) عام 2003 ارتفعت إلى (63%) عام 2009 كما بلغت نسبة الاستيراد إلى الناتج (65%) خاصة للسلع الاستهلاكية،(
)  مما يدل على أن (سياسة الباب المفتوح) شكلت صدمة جراء سياسة الإغراق السلعي التي قضت على المنتج المحلي و فاقمت من مشاكل القطاع الإنتاجي لعدم قدرته على المنافسة للمنتجات العالمية , وبالتالي شكلت هذه السياسة توسيع للنهج الاستهلاكي وجعل الاقتصاد العراقي (سوق مستهلك بامتياز) لدول الجوار الإقليمي.

الأمر الذي يدعو إلى ضرورة وجود ترتيبات مؤسسية تخلق بيئة مناسبة تقود إلى استثمار خاص منتج (استراتيجية واضحة للاستثمار) في ظل وجود بيئة مستقرة تكون حافزا للاستثمار وفاعلة للقطاع الخاص. (
) 

يمكن القول أن السياسة الاقتصادية الحكومية كانت متخبطة  خلال هذه المرحلة باستثناء بعض مساهمات السياسة النقدية سعيا منها لتثبيت أسس الاستقرار الاقتصادي إذ حققت نجاحا نسبيا مقارنة بالعقدين السابقين , إذ أرسى بعض مقومات جذب الاستثمار الأجنبي، لكن اصطدمت بتراجع أداء السياسات الاقتصادية المكملة وعلى وجه التحديد السياسة المالية ،أذا لم يستغل هذا الاستقرار في تحفيز القطاعات الإنتاجية وإيصالها إلى معدلات نمو مقبولة باستثناء القطاع النفطي , بالمستوى الذي يعالج قصور المعروض السلعي داخل السوق المحلية , فمعطيات الأداة الرئيسية للسياسة المالية المتمثلة في الموازنة العامة قُيد وكما أوضحنا سابقا بقيود التوسع بالوظائف الحكومية ذات الطابع غير الإنتاجي والعقود النفطية ذات الكلف العالية, التي عظمت من الآثار التوزيعية والاجتماعية مقابل انحسار الجانب الاستثماري الذي يعد المحرك الأساس للنمو والتوازن العام، إذ شكلت النفقات الاستهلاكية قرابة (80%) من أجمالي النفقات ولم تتعدى نسب الانجاز في الموازنة الاستثمارية نسبة (50%) في أحسن الأحوال (
) ،كما أن الموازنة انحرفت باتجاه غايات تشغيلية استهلاكية بحتة رجحت في مجملها كفة العدالة التوزيعية على كفة الكفاءة الإنتاجية بالتالي استحوذت على الناتج المحلي ذو الطابع الريعي في دعم (سياسة التشغيلية) والتي تجاوزت (3) ملايين موظف حكومي , تكامل مع معاشات المتقاعدين لأكثر من (2) مليون متقاعد ، فضلاً عن مستحق الرعاية الاجتماعية مما يشير إلى المقدرة التوزيعية العالية للموازنة العامة من خلال متلقي الدخل (5) ملايين الذي يشكل عدد ضخم عند الأخذ بنظر الاعتبار نظام الإعالة المعتمدة في العرق (1_5) بالتالي يصبح لدينا (25) مليون من السكان متلقي للدخل الحكومي بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، وعند مقارنتها بالكفاءة الإنتاجية نجد أن القطاع النفطي وكما أشرنا في السابق يهيمن على ما يقارب (70%) من GDB المملوك للدولة وتمول عوائده ما يقارب (95%) من إيرادات الموازنة وبقوة تشغيلية لا تجاوز (2%) في أحسن الأحوال من القوة العاملة البالغة (8.5) مليون عامل إما باقي القطاعات فتساهم بتشغيل (98%) من قوة العمل ولا تتعدى نسب مساهمتها في GDP إلى (30%) الأمر الذي ركز من قوة مؤشر البطالة في الاقتصاد إذ تجاوزت نسبة (15%) وبنسبة (25%) من العاملين الشباب وعند إضافة التشغيل الناقص البالغ (25%) عندها يصل أجمالي البطالة إلى (40%) هذا ما يفسر بطالة عناصر الإنتاج في الاقتصاد العراقي ، وبالتالي فالكفاءة  في تخصيص الموارد الإنتاجية عند أدنى نقطة , في ظل تراجع القطاعات الإنتاجية الرئيسية (الزراعة_ الصناعة) إذ لا تتعدى نسبة مساهمة القطاع الزراعي (6.5%) منGDB في حين أن مساهمة القطاع الصناعي اقل من (1.5%) من GDB بسبب توقف (90%) من مصانع الحكومية والقطاع الخاص كما أن نسبة أكثر من (700) ألف عامل و مهندس صناعي عاطلين يتلقون أجور ومرتبات من الدولة الأمر الذي أجبرهم إلى الدخول في سوق العمل غير المنتظمة ضمن معطيات التشغيل الناقص في حين أن بوادر المساهمة لابد أن تكون منطلقة من القطاع الخاص ضمن توجهات الاقتصاد العراقي إلى (اقتصاد السوق)من اجل النمو والتوازن في الاقتصاد ، نجد الأمر على وجه نقيض كون الدولة وعبر قطاعها العام تهيمن على ما يقارب (80%) من الناتج تاركة ما نسبته (20%) للنشاط الخاص , وعلى الرغم من أن نسبة القطاع الخاص تصبح( 65%) من النشاط الكلي أذا ما استبعدنا النفط من مكونات الناتج لكن جل هذا النشاط هو خدمي وضعيف الارتباط بالنشاط الإنتاجي والاستثماري الحقيقي والذي يرتبط بشكل كبير بالنشاط أو النهج الاستهلاكي الحكومي ، وبالتالي يوضح تراجع النشاط الإنتاجي الخاص. وبالتالي فان السوق العراقي اليوم قيمة مضافة (value Added) للعالم الخارجي على حساب النشاط الاقتصادي الوطني الذي أخذ يدخل في مرحلة الركود المستمر غير الحقيقي غير النفطي بفضل (سياسة الباب المفتوح) التي جعلت من قوة العمل تتخذ من المضاربة والعيش على هوامش قطاع التجارة الخارجية الاستهلاكية أي إن النموذج الاقتصاد العراقي مولد للنشاط الاقتصادي السالب والعابر للحدود استهلاكاً وادخاراً أو ما يسمى بمرض العراق الاقتصادي (Iraqi economic disease) على غرار المرض الهولندي في الاقتصاد .(
) 
2. الهيمنة المالية وعدم الاتساق الزمني للسياسات النقدية انعكاسه على التوازن العام والنمو الاقتصادي .
  هنالك تحدي يتسم بالطابع الجدي أمام السياستين المالية والنقدية في ظل عدم الاتساق في الأهداف والأدوات بعد 2003 حيث يظهر اثر التفاعل السلبي من خلال مؤشرين ينطلقان من أصل نظري , الأول تتجسد في عدم الاتساق الزمني للسياسة النقدية( خاصة بالابتعاد عن هدفها الرئيس (الاستقرار في المستوى العام للأسعار) على حساب توفير غطاء لعجز الموازنة و الدين العام عبر( نافذة العملة) مما يولد كتلة نقدية ضخمة في النشاط الاقتصادي واستنفاذ  الاحتياطيات الأجنبية. مع هذا الأثر يتفاعل اثر ثاني متمثل بـ الهيمنة المالية  ذو الاتجاه العكسي مع سياسة الاستقرار التي تبنتها السياسة النقدية في العراق بعد 2003 وضمن استقلالية للبنك المركزي بقانون (56) لعام 2004 . يتجسد هذا الأثر التفاعل السلبي من خلال عبئ عجز الموازنة الضخم والدين العام الداخلي الذي يمثل عامل ضغط سلبي على السياسة النقدية لتمويل ذلك العجز ، والذي يولد ضغوط تضخميه وتسارع في الكلفة النقدية مسببا اثأر تضخميه أي أن السياسة المالية بعد 2003 تخلت عن الدور البارز المناط بها في بناء قاعدة لتحدد حجم العجز المالي , ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الجدول (1) حيث ازداد حجم عجز الموازنة من (5.571) ترليون دينار عام  2006 يصل إلى (24.195) ترليون دينار عام 2016 بزيادة تقدر (434.3%) والذي يعبر عن عبئ أضافي على السلطات النقدية خاصة السنوات التي أعقبت عام 2010 إذ أن تمويل العجز سيكون عبر القروض الخارجية , كذلك الحال بالنسبة للدين الداخلي بشقية (الديون على وزارة المالية المستحقة من قبل البنك المركزي وسندات وحوالات الخزينة لدى المصارف التجارية) حيث ارتفع الدين العام الداخلي من (390. 5645) مليار دينار عام 2006 ليصل إلى (32142.805) مليار دينار عام 2015 بزيادة قدرها (569.36%) أي تضاعف أكثر من خمسة أضعاف , كما أن الدين العام الداخلي لعامي 2016  و 2017 قد و صل إلى أكثر من (48) ترليون دينار لنصل إلى ضعف مقدار العجز في الموازنة الذي  بلغ (24.195) ترليون دينار للعام ذاته.
هذه الاوضاع يمكن تناولها  وفق الرؤى التالية:-

1- عجز مستمر ومستديم في تمويل الانشطة الاقتصادية منذ 2003 يضاف له عجز في الموازنة العامة بعد عام 2014 ولحد الآن يتم تمويل العجز بصورة اكبر من مصادر اهمها الدين العام ( الداخلي والخارجي).هذا التمويل يمثل التزاما ماليا مستقبليا على الدولة الايفاء به.

2- هيمنة السياسة المالية على التوازن الاقتصادي والمستوى العام للأسعار . ونحن نقع في وهم من ان المستوى العام في الاسعار يحدده البنك المركزي . وهنا يفترض ان الدولة يمكنها تحديد المسار المستقبلي لمعدل التضخم من خلال اختيار أسلوب تمويل العجز وبالتالي فأن السياسة المالية هي التي تستحوذ على مسار تحديد المستوى العام للأسعار, وهنا يتحدد مستوى الاسعار من خلال تساوي القيمة الحقيقية للدين الحكومي مع القيمة الحالية للعجز في الميزانية العامة . بمعنى أن السياسة المالية تكون بمثابة الركيزة الأسمية Nominal Anchor لتحديد المستوى العام للأسعار .
3- ان الهيمنة المالية تؤثر على أداء البنك المركزي حتى ضمن إطار الوظيفة الواحدة له        ( وهي تحقيق الاستقرار السعري ) والحد من التضخم بل تحمله أعباءً اضافية هنا يتحمل البنك المركزي والسياسة النقدية عبء الحفاظ على المستوى العام للأسعار وليس تحديده , من خلال مجموعة من الادوات أهمها مزاد العملة ( للحفاظ على سعر صرف مستقر) وهذا المزاد يكلف السياسة النقدية خسائر تشغيلية تتجاوز المليار دولار سنويا.

4- وهنا انتقل المثبت الديناميكي من اسعار النفط الى مزاد العملة وهو مثبت لا يخضع اقتصاديا الى قاعدة (منفعة /كلفة) بل الى تحقيق منافع اجتماعية بكلفة اقتصادية.

5- أي تحول المثبت الديناميكي من ميزة ريعية الى عبء نقدي يستدعي استنزاف الاحتياطي الاجنبي للبنك المركزي , وهذ ما يفسر انخفاض احتياطات البنك المركزي من (85) مليار دولار عام 2013 الى (46) مليار دولار عام 2016 وهذا نزف خطير اذ يفقد الاقتصاد العراقي حوالي 46% من احتياطاته خلال ثلاث سنوات.
جدول (2) الدين العام الداخلي وفجوة الدين على الحكومة العراقية  (Million ID)

	السنة
	مجمل الدين العام

الداخلي
	حوالات الخزينة لدى المصارف التجارية
	الدين على وزارة المالية
	الدين الداخلي
	مقدار العجز في الموازنة
	فجوة الدين إلى عجز الموازنة

	2006
	5645.390
	251.500
	5393.890
	5645.390
	5570.857
	74.53

	2007
	5193.705
	519.000
	4674.705
	5193.705
	9662.938
	-4469.23-

	2008
	4455.569
	500.050
	3955.519
	4455.569
	9086.893
	-4631.32-

	2009
	8434.049
	4478.530
	3955.519
	8434.049
	18757.307
	-10323.26-

	2010
	9180.806
	5225.287
	3955.519
	9180.806
	22922.155
	-13741.35-

	2011
	7446.859
	3891.340
	3555.519
	7446.859
	15727.977
	-8281.12-

	2012
	6547.519
	3392.000
	3155.519
	6547.519
	14796.032
	-8248.51-

	2013
	4255.549
	1500.030
	2755.519
	4255.549
	19127.945
	-14872.40-

	2014
	9520.019
	7064.500
	2455.519
	9520.019
	7863.671
	1656.35

	2015*
	32142.805
	19311.704
	2555.519
	32142.805
	25414.065
	6728.74

	2016
	48218.000
	......
	......
	48218.000
	24194.920
	24023.08


المصدر :- بيانات وزارة المالية ,دائرة الدين العام  ، النشرات السنوية للبنك المركزي لسنوات مختلفة.

*- في العام 2015 تم إضافة فقريتين للدين العام الداخلي وهي سندات التسليم بمبلغ 14.525 مليار دينار وقروض من مؤسسات مالية بمبلغ 10461.057 مليار دينار.

هذه الأرقام تشير إلى وجود عجز مزمن في الموازنة العامة وان النشاط الاقتصادي الحقيقي لا تمثله الموازنة العامة آذ ما علمنا, أن أعباء النشاط الاقتصادي أحادي الجانب يثقل كاهل السياسة المالية والمنفذ لها يتجسد في الدين العام (الداخلي و الخارجي)(
) الأمر الذي يدعوا إلى تبني وسائل تمويلية تكون ركيزتها الأساس قطاعات إنتاجية يلعب الاستثمار فيها الدور الأساس وتكون عناصر رفد للموازنة العامة وليس العكس، فضلاً عن عقبة رئيسية تتجسد في ضبابية الرؤيا في أدارة الدين العام من حيث النشاط أن كان في سوق الإصدار أو السوق الثانوية ، في ظل عدم توفر السوق الثانوية كفء، بالتالي فان أدارة الدين العام تتركز في سوق الإصدار وسوق الاقتراض ،هنا يستدعي الأمر تنسيق فعال بين سلطتين المالية والنقدية ويقع العبء الأكبر على السلطة النقدية من خلال اتخاذ جملة من الترتيبات تتعلق بالبرمجة النقدية واستهداف المجملات النقدية الاستهداف النقدي (Monetary Targeting) واستهداف مستوى الأسعار والتضخم (
) 
ثالثا :- أثر الدين العام   

 هنا لابد من توضيح العلاقة بين الدين العام وعجز الموازنة  وكذلك اثر الدين العام على البنك المركزي .

1- العلاقة بين الدين العام والعجز بالموازنة العامة
اعتمادا الى فرضية الهيمنة المالية نجد ان هذه الفرضية تتجسد في الاقتصاد العراقي ومن خلال بيانات الجدول رقم (5) نجد الدين الداخلي اقل من العجز للسنوات الاولى من مدة الدراسة مؤشرا بذلك الى امكانية تمويل العجز من موازنات سابقة لان هذا العجز مخطط وليس فعلي . أما السنوات بعد عام 2013 ولغاية عام 2016 بدأ الدين الداخلي يفوق العجز بمقادير كبيرة وصل الى ضعف العجز عام 2016.علما انه مع معدم وجود سوق محلية للأوراق المالية الحكومية فان تمويل العجز من الداخل سيكون بشكل اقتراض من البنك المركزي اي تنقيد العجز (Monetizing the Deficit) او من الجهاز المصرفي ومع انعدام القطاعات غير المصرفية المحلية سيتم اللجوء للاقتراض الخارجي وهذا ما يفسر عجز الامكانات المحلية لتمويل العجز , ومع هذا العجز في الامكانات المحلية تفقد السياسة النقدية كفاءة استخدام ادواتها النقدية مثل التحكم بسعر الفائدة والسقوف الائتمانية .

جدول(5)

فجوة الدين الداخلي الى العجز الحكومي
	السنة
	مقدار العجز في الموازنة  1
	الدين الداخلي

2 
	فجوة الدين الى العجز(1-2)

	2003
	4636.2
	5543.682
	907.482

	2004
	11928.405
	5925.060
	6003.345-

	2005
	7022.560
	6255.578
	766.982-

	2006
	5570.857
	5645.390
	74.53

	2007
	9662.938
	5193.705
	-4469.23-

	2008
	9086.893
	4455.569
	-4631.32-

	2009
	18757.307
	8434.049
	-10323.26-

	2010
	22922.155
	9180.806
	-13741.35-

	2011
	15727.977
	7446.859
	-8281.12-

	2012
	14796.032
	6547.519
	-8248.51-

	2013
	19127.945
	4255.549
	-14872.40-

	2014
	7863.671
	9520.019
	1656.35

	2015
	25414.065
	32142.805
	6728.74

	2016
	24194.920
	48218.000
	24023.08


المصدر:- تم اعداده من بيانات التقارير السنوية للبنك المركزي العراقي لسنوات مختلفة
  هنا ايضا يمكن ان نؤشر الى ان الدين الداخلي لا يستخدم لتمويل العجز فقط وانما لتمويل الانشطة الاقتصادية التي لا تظهر بياناتها في الموازنة العامة, بل تظهر في ميزان المدفوعات خاصة في الحساب المالي. ان تنامي الدين العام الداخلي بهذا الشكل يحد من قدرة البنك المركزي عل ضبط أوضاع التضخم أو دعم استقرار اسعار الصرف  لهذا تكون مستهدفات البنك المركزي مكلفة اكثر ومرهقة لنشاطه وهذا ما نجده من خلال بعض المؤشرات التي تعكس نشاطات البنك المركزي وموقفه المالي والنقدي. 

ان اتساع حجم الدين الداخلي يؤثر ايضا حجم حيازة العملات الاجنبية لدى البنك المركزي العراقي وهذا يؤثر مباشرة في قدرة البنك النك المركزي على المحافظة على سعر الصرف أو أن يكون البنك المركزي يتحمل اعباء مالية تؤثر على ربحية عملياته المصرفية وهذا ما نشاهده من بيانات الجدول رقم (6 )  خصوصا في السنوات التي يتفاقم بها الدين العام الداخلي اذ شهدت عملياته خسائر قدرت ب 2196.363 مليار دينار لعم 2014 و 1029.608 مليار دينار لعام 2015 وهذه الخسائر المالية مرتبطة اساسا بكلفة سعر الصرف التي يتحملها البنك المركزي من جهة  ومن جهة اخرى بسبب سداد بعض التزامات الدولة المالية المتولدة من تفاقم الدين الداخلي. ومن خلال الجدول رقم (6) نجد أيضا  انخفاض في حجم الاحتياطات الاجنبية للسنوات الاخيرة ( سنوات الازمة) بعد تصاعدها خلال السنوات السابقة والذي يتضح فيه ايضا ان البنك المركزي يحقق خسائر في انشطته وهو ما يسمى بالعجز شبه المالي (Quasi-Fiscal Deficit) وهذا مؤشر الى ان البنك المركزي يمارس بعض الانشطة شبه المالية والتي قد يمارسها بسبب الاستقلالية التي يتمتع بها حسب القانون رقم (56 ) لسنة 2004   والتي يتوجب التفرقة بين ثلاث مفاهيم للاستقلالية وهي
 :-
1- استقلالية الاهداف Goal Independence
2- استقلالية الادوات Instrument Independence

3- الاستقلالية الشخصية Personal Independence
علما ان الاستقلالية الممكنة من الناحية الاقتصادية هي الاستقلالية في تحديد الادوات والتي بموجبها يكون للبنك المركزي مطلق الحرية في تحديد أهدافه التشغيلية وتدفقاته النقدية , وهنا نجد ان تلك الادوات غير كفؤة أيضا فعملياته التشغيلية تحقق خسارة وتدفقاته النقدية تشهد تجاذب الزيادة والنقصان بين التشغيلية والاستثمارية  وكما يوضحها الجدول رقم (6) أيضا.
جدول (6)

بعض مؤشرات الانشطة المالية والنقدية للبنك المركزي العراقي للمدة 2006-2015

بملايين الدنانير العراقية

	السنة 
	موجودات البنك المركزي
	ربح السنة
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
	التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
	رصيد النقد في نهاية العام
	صافي الزيادة في النقد وشبه النقد
	التغير في النقد المصدر للتداول

	2006
	33799731
	158586
	6816403
	(8963983)
	4858618
	(515280)
	1660044

	2007
	45145180
	8576396
	5560910
	(3470724)
	8161679
	3303061
	3715670

	2008
	64765488
	2495746
	17940521
	4466108
	21114348
	12952669
	5672193

	2009
	57957821
	3364911
	(5917453)
	7806674
	30460480
	848640
	2864983

	2010
	65012868
	(1150310)
	4796703
	(16986400)
	20182932
	(10277548)
	3337927

	2011
	76541297
	844876
	11792549
	(10527209)
	21547865
	1364933
	4650116

	2012
	85242207
	2091291
	8781135
	(5806953)
	24771426
	3223561
	3627361

	2013
	95155350
	2329334
	10651283
	(725796)
	34894608
	10123182
	4845231

	2014
	81607163
	(2196363)
	(12938106)
	4603130
	26469865
	(8424743)
	(746350)

	2015
	72475715
	(1029608)
	(15224409)
	9409013
	20881150
	(5588715)
	(1298567)


2: الدين العام واثره على البنك المركزي

لا يخفى على احد ان الدين العام مناط الى وزارة المالية من حيث الادارة والاقتراض , وهذا نجده في فقرات قوانين الموازنة العامة لعدة سنوات . مع هذا فالبنك المركزي العراقي غير معفي من مهام توفير التمويل اللازم للحكومة باعتباره ما زال مؤسسة متعددة الوظائف Multi-functional institution كونه مؤسسة نقدية وبنك الحكومة ومستشارها المالي.  فهو يقوم بتسوية التزامات الدولة ومؤسساتها , ويشرف على بيع السندات الحكومية واذونات الخزينة عند اصدارها وهذا النشاط يتعدى الى خارج البلاد خاصة عند احتفاظه بأرصدة الحكومة من العملات الاجنبية والذهب ودفع التزاماتها لدى المصارف الاجنبية والمؤسسات الخارجية .

ومع وجود استقلال البنك المركزي (قانون رقم 56 لسنة 2004) وابتعاده عن ان يكون الوكيل المالي للحكومة وإن ادارة  الدين العام مناطة في وزارة المالية بدائرة مستقلة , هذا الامر لا يعفي البنك المركزي العراقي من ارتباطه أو اشرافه على ادارة الدين العام من عدة نواحي , خاصة مع ضعف وجود أسواق مالية متطورة 
.هذا الضعف يجعل اصدار السندات الحكومية (السوق الأولية) هي ذاتها السوق الثانوية ( التداول) لأنه  يصدرها ويتاجر بها في قنوات محدودة تتجلى معظمها في المصارف التجارية التابعة له .

من جانب اخر نجد عدم وضوح في ادارة الدين العام من حيث النشاط ان كان في سوق الاصدار أو السوق الثانوية 
, ولعدم توافر سوق محلية ثانوية كفء فان ادارة الدين العام ترتكز في سوق الاصدار وسوق الاقتراض وهنا يستدعي الامر التنسيق بين وزارة المالية ( ممثلة للسياسة المالية) والبنك المركزي ويقع عبء التنسيق على البنك المركزي بشكل اكبر مما يجعله يتخذ جملة من الترتيبات تتعلق بالبرمجة النقدية واستهداف المجملات النقدية ( الاستهداف النقدي Monetary Targeting وكذلك استهداف مستوى الاسعار والتضخم .

يتمثل الدين العام في العراق بشقين رئيسين هما الدين العام الداخلي والذي يتضمن الديون على وزارة المالية واغلبها مع البنك المركزي العراقي  والآخر سندات وحوالات الخزينة لدى المصارف التجارية . والتي يوضحها الجدول رقم (7) والذي يوضح ان الدين العام الداخلي قد ارتفع من 5645.390 مليار دينار عام 2006 ليصل الى 32142.805 مليار دينار عام 2015 بزيادة قدرها 569.36% أي تضاعف اكثر من خمسة اضعاف. كما ان التقديرات الاولية للدين الداخلي لعام 2016 قد تصل الى اكثر من 48 ترليون دينار لتصل الى ضعف مقدار العجز في الموازنة العامة الذي بلغ تقريبا 24.195
 ترليون دينار لتلك السنة ومن ذلك نلاحظ التالي:-

1-   ان هذه الارقام المطردة في التصاعد للدين الداخلي توضح ان هذا الدين ( الذي يفوق العجز ) يشير الى وجود عجز مزمن في الموازنة العامة وأن حقيقة النشاط الاقتصادي لا تمثله الموازنة العامة . بل ينعكس جزءا من هذا النشاط في تعاملات الدولة مع الخارج من خلال ميزان المدفوعات .
2-  يمكن القول ان النشاط الاقتصادي الذي يتكل كليا على الموازنة العامة قد يثقل كاهل الموازنة أي يخلق اعباءً على السلطات المالية التي تمول جل النشاط الاقتصادي وهذه الاعباء يتم ترجمتها بشكل ديون ( داخلية أم خارجية).

3- وهنا يتوجب التفكير بوسائل تمويلية اخرى للأنشطة الاقتصادية وهي تنمية القدرات الاستثمارية للأنشطة الانتاجية التي تمول مشروعاتها من الدخل المتولد وليس من الدين العام.
جدول (رقم 7 )  المؤشرات المالية مليار دينار عراقي

	السنة
	الايرادات العامة
	النفقات العامة 
	العجز
	الدين العام الداخلي

	2003
	4596.000
	9232.200
	4636.200
	5543.681

	2004
	21729.106
	33657.511
	11928.405
	5925.060

	2005
	28958.608
	35981.168
	7022.560
	6255.578

	2006
	45392.304
	50963.161
	5570.857
	5645.390

	2007
	42064.530
	51727.468
	9662.938
	5193.705

	2008
	50775.081
	59861.974
	9086.893
	4455.569

	2009
	50408.216
	69165.523
	18757.307
	8434.049

	2010
	61735.312
	84657.467
	22922.155
	9180.806

	2011
	80934.790
	96662.767
	15727.977
	7446.859

	2012
	102326.898
	117122.930
	14796.032
	6547.519

	2013
	119296.663
	138424.608
	19127.945
	4255.549

	2014
	105609.846
	113473.517
	7863.671
	9520.019

	2015
	94048.364
	119462.429
	25414.065
	32142.805

	2016
	81700.803
	105895.741
	24194.919
	48218.000

	2017
	79011.421
	100067.160
	21659.739
	51200.000

	2018
	85331.000
	108113.913
	22782.913
	58250.000

	معدل النمو السنوي المركب
	18.52%
	9.77%
	7.56%


المصدر : نفس مصدر الجداول السابقة
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